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  -مقدمة:

بمختلف فئاتها أصبحت التكنولوجیا الحدیثة ومُنتجاتها تحظى باهتمام الجماهیر 

ومستویاتها الثقافیة المختلفة وعلى جمیع الأصعدة نظرا لما تحققه من طموحات وآمال الجمیع 

نتیجة لسهولة استخدامها واعتماد جمیع الخدمات التي تقدم للجماهیر علیها في العصر الحدیث 

م تخلو أیة جهة لا سیما في النواحي المعیشیة التي تلاصق الفرد بصفة دائمة وفي هذا الإطار ل

  رسمیة أو غیرها من استخدامها في الوقت الراهن.

وقد سارعت المؤسسات الشرطیة بالاستعانة بها في تقدیم الخدمات الأمنیة سواء في 

مجالات المحافظة على الأمن العام من خلال استخدام كامیرات المراقبة في الشوارع والمیادین 

د ارتكاب الجرائم باستخدام الأجهزة التقنیة عالیة الجودة العامة، أو في مجالات تعقب الجناة عن

  في فحص الأدلة المتخلفة في مسرح الجریمة.    

وتُسهم التقنیات الحدیثة في مجالات استخراج الوثائق سواء جوازات السفر أو بطاقات 

الرقم القومي، أو صحف الحالة الجنائیة ورخص القیادة وغیرها من السجلات، وقد سارعت 

العدید من الدول الغربیة والعربیة باستخدامها في مجال التنفیذ العقابي لتنفیذ العقوبات السالبة 

للحریة قصیرة المدة في القضایا البسیطة خارج المؤسسات العقابیة من خلال منظومة المُراقبة 

العربیة لم الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني لتحقیق مزایا عدیدة، إلا أن جمهوریة مصر 

تطبق هذه الصورة العقابیة حتى الآن مما دعى الباحث لدراسة هذا الأسلوب العقابي للعمل على 

استخدامه في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في القضایا غیر المُخلة قصیرة المدة بضوابط قانونیة 

  وتقنیة سیتم الإشارة إلیها.

  أهمیة البحث:

مجالات التقنیات الحدیثة أصبحت ضرورة تتطلبها احتیاجات تتمثل أهمیة البحث في أن 

الجماهیر والمُجتمع مما یستدعي ضرورة مُلاحقة التطورات التي تطرأ علیها حرصًا على 

استخدامها في مجال تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في بعض الجرائم والتي سیتم تحدیدها تیسیرًا 

لداخلیة في هذا الشأن، وللعمل على الحد من ازدحام للنفقات التي تتكبدها أجهزة وزارة ا

  المؤسسات العقابیة، واصلاح حال الجناة.

  أهداف البحث:

یهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على كیفیة استخدام نظام المُراقبة الإلكترونیة في 

تتعلق بالجناة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة باستخدام السوار الإلكتروني لتحقیق نتائج إیجابیة 

  وسلامة المجتمع، وحفاظًا على الترابط الأسري.
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  إشكالیة الدراسة:

یتم حالیًا تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في مصر داخل المؤسسات العقابیة على مستوى 

الجمهوریة، ویوجد بعض المحكوم علیهم في قضایا بسیطة وقصیرة المُدة یتم وضعهم داخل تلك 

علهم عُرضة للاختلاط بالمُجرمین شدیدي الخطورة ویؤثر سلبًا علیهم، وقد المؤسسات مما یج

  سعت هذه الدراسة لإیجاد طریق آخر لتنفیذ العقوبات یُمكن اللجوء إلیه تحقیقًا للصالح العام.

  منهجیة الدراسة:

للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم استخدام المنهج الاستقرائي من خلال بعض 

اصة بموضوع الدراسة لطرح الإیجابیات المُترتبة على استخدام هذا الأسلوب العقابي، المفاهیم الخ

  وأیضًا السلبیات حرصًا على أن تُحقق الرسالة أهدافها.

  صعوبة الدراسة:

تتمثل صعوبة الدراسة في ندرة المراجع العلمیة والآراء الفقهیة في هذا الشأن لا سیما أنه 

ما دعى الباحث إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي لم یطبق حتى الآن في مصر، م

تطبق هذه الصورة العقابیة خاصةً فرنسا ودولة الإمارات العربیة المُتحدة حرصًا على تطبیقها في 

  مصر في المرحلة الحالیة.

  خطة الدراسة:

  شملت الدراسة مطلبین على النحو التالي: 

ي لاستخدام المُراقبة الإلكترونیة في تنفیذ العقوبات السالبة النظام القانوني والتقنالمطلب الأول: 

  للحریة.

  .الإیجابیات والسلبیات المُترتبة على استخدام منظومة المُراقبة الإلكترونیةالمطلب الثاني: 
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  المطلب الأول

  النظام القانوني والتقني لاستخدام المراقبة الالكترونیة

  للحریةفي تنفیذ العقوبات السالبة 

  تمهید وتقسیم:

یُحقق نظام المُراقبة الإلكترونیة أهدافًا مُتعددة یتمثل أهمها في تقویم سلوك الفرد الذي 

جنح إلى طریق الجریمة، ویقضي عقوبات قصیرة المُدة في بعض الجرائم البسیطة التي إذا نفذها 

على المُجتمع، ویُلحق به  داخل المؤسسات العقابیة من المُمكن أن یجعل منه ذلك نموذجًا خطرًا

آثارًا سلبیة عدیدة، ومن هذا المُنطلق اتجهت العدید من الدول إلى استخدام هذا الأسلوب العقابي 

  تفادیًا لسلبیات مُتنوعة ومُتعددة، والتي یمكن التخلي عنها بإیجابیات هذا الأسلوب العقابي. 

     -وتُعرف المُراقبة الالكترونیة:

جي یتمثل في إلزام شخص مَحكوم علیه بعقوبة قصیرة المدة بالإقامة بأنها نظام تكنولو 

في منزله، أو محل إقامته عن طریق استخدام تطبیقات فنیة ذات تقنیة عالیة، ووضع أداة إرسال 

على مِعصم  ید المحكوم علیه یتمكن من خلالها مركز المُراقبة المُكلف بمراقبة ذلك الشخص 

فة عما إذا كان المحكوم علیه موجودًا في المكان، والزمان المُحددین بواسطة كمبیوتر مركزي معر 

  . )١(من قبل الجهة القائمة على التنفیذ من عدمه

یُعد نظام المُراقبة الإلكترونیة ذو طابع فني تقني یعتمد على وسائل التقنیة الحدیثة، وهذا 

علیها في أقسام الشرطة، ومراكزها  أهم ما یمیزه عن نُظم المُراقبة الشرطیة التقلیدیة المُتعارف

  .)٢(لاسیما وأن هذا النظام یتطلب توافر أجهزة حواسب آلیه ذات تقنیات حدیثة

یتمیز هذا النظام العقابي بأنه مقید للحریة، حیث یتطلب بطبیعة الحال إلزام المحكوم 

بیة وضوابطها، علیه الخاضع له بضرورة البقاء في محل سكنه، ویتقید بالتزامات الصورة العقا

والجدیر بالذكر أنه أسلوب عقابي یتمیز بصعوبة اختراقه، أو قیام المحكوم علیه بالتحایل على 

وسائل التقنیة المُستخدمة، أو مُحاولة نزعها من مِعصم یده، وهو إجراء مؤقت ینتهى بانتهاء 

  المُدة المُحددة لأعمال المُراقبة عقب نفاذ مدة العقوبة.

لإلكتروني أهم أدوات مَنظومة المُراقبة الإلكترونیة كونه الوسیلة الأكثر یُشكل السوار ا

فاعلیة في نظام تفعیلها والاستفادة منها، ویترتب علیه عمل بقیة الوسائل الأُخرى، والسوار 

                                                           

المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، الطبعة  :د. عمر سالم -١

  .١م، ص٢٠٠٩الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

عبد االله كیاسى، ووداد وقید: المراقبة الالكترونیة باستعمال السوار الالكتروني، رسالة ماجستیر بكلیة  -٢

  .١٥م، ص ٢٠١٧جامعة باجي مختار، الجزائر،  الحقوق والعلوم السیاسیة،
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الإلكتروني له تعریفات مُتعددة وقد تناوله فقهاء القانون في الدول التي تطبق هذه الصورة العقابیة 

  م مختلفة. بمفاهی

منها أنه أحد الأسالیب المُبتكرة لتنفیذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات العقابیة من 

خلال خضوع  المحكوم علیه للبقاء في محل إقامته عن طریق فرض بعض القیود على تحركاته 

  . )١(بواسطة جهاز المُراقبة الإلكترونیة

التأكد من وجود، أو غیاب الفرد عن وأیضًا هو یتم تطبیقه عن بعد، ویُمكن من خلاله 

المكان المُخصص لإقامته بموجب حكم قضائي، وبناءً على ذلك فإنه یسمح للمحكوم علیه 

بالبقاء في المنزل، وتكون تحركاته محدودةً، وتخضع للمُراقبة من خلال جهاز مُثبت في مِعصم 

  . )٢(یده أو أسفل قدمه

اهیم السابقة بأنه إجراء بدیل عن العقوبات ویتمیز السوار الإلكتروني من خلال المف

السالبة للحریة قصیرة المُدة  في بعض الجرائم البسیطة، وهو نظام یعتمد على ترك المَحكوم 

علیه بعقوبة سالبة للحریة داخل مَحل إقامته ووسط المُتعایشین معه من أفراد أسرته مع خضوعه 

  .)٣(بتنفیذ هذه القیود لبعض القیود، ومُراقب إلكترونیًا عند التزامه

  أولاً: الإطار التشریعي لاستخدام المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب عقابي.

تعددت الدول التي تتخذ من المراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني أسلوبًا 

   -عقابیًا على النحو التالي:

  النموذج الأمریكي.  - ١

ي أول من استخدم هذا الأسلوب في تنفیذ السیاسة كانت الولایات المُتحدة الأمریكیة ه

م في ولایة نیومكسیكو حینما قام قاضٍ یدعى "جاك" بإقناع أحد صانعي ١٩٧٧العقابیة، عام 

البرمجیات في أمریكا بتصنیع جهاز یرسل، ویستقبل إشارات إلكترونیة من خلال إسورة توضع 

عقب الوصول للشكل النهائي لهذه في معصم الید لأي شخص یقضي عقوبة سالبة للحریة، و 

                                                           

الوضع تحت المراقبة الالكترونیة " السوار الإلكتروني " في السیاسة العقابیة الفرنسیة،  :د. صفاء أوتاني -١

م، ص ٢٠٠٩، العدد الأول، ٢٥مجلة القانون والاقتصاد، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

١٣١.  

المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  :ة حسانین عبیدد. أسام -٢

 .٦م، ص  ٢٠٠٩

مراقبة المتهم الكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطي، المجلة  :ساهر ابراهیم الولید ٣-

 . ١٦٣م، ص ٢٠١٣الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، القاهرة، 
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الإسورة قام القاض بتجربتها على عدد من المُتهمین كإجراء بدیل للحبس الاحتیاطي حیث لاقت 

  .)١(هذه التجربة نجاحًا باهرًا، ومن هذا المُنطلق تم تعمیم التجربة في جمیع الولایات الأمریكیة 

الأمریكیة بطبیعة الحال إلى قیام بعض ساعد نجاح هذه التجربة في الولایات المُتحدة 

الدول بالاستفادة منها، والعمل على استخدام هذه السیاسة العقابیة عند تنفیذ الحبس الاحتیاطي، 

  .)٢(والعقوبات قصیرة المُدة

  موقف الدولة الفرنسیة من مَنظومة المُراقبة الإلكترونیة. - ٢

م هو بدایة السعي لاستخدام هذا ١٩٨٩كان القرن التاسع عشر المیلادي، وتحدیدًا عام 

النظام العقابي في فرنسا، لاسیما وحینما أیقنت الحكومة الفرنسیة أن هناك تزاید في نسبة أعداد 

دعا مؤسساتها لأن تسارع إلى تقدیم مَشروع قانون  السُجناء داخل المؤسسات العقابیة لدیها مما

ناء من خلال استخدام الوسائل التكنولوجیة بعیدًا یتعلق بمواجهة هذه الأعداد المُتزایدة من السُج

عن المؤسسات العقابیة، وجدیر بالذكر أن هذا المَشروع لم یلق رواجًا آنذاك لعدم إمكانیة تطبیقه 

  .)٣(بالصورة المَرجوة، وتم رفض هذا المشروع القانوني في حینه

أدخل المُشرع الفرنسي المُراقبة الإلكترونیة إلى النظام العقابي الفرنسي من خلال القانون 

) ٥١٦ - ٢٠٠٠م المُتمم بالقانون رقم (١٩٩٧دیسمبر  ١٩) الصادر بتاریخ ١١٥٩_ ٩٧رقم ( 

) ١٤مكرر  ٧٢٣إلى  ٧مكرر  ٧٢٣م، وخصص له المواد من (٢٠٠٠یونیو  ١٠المؤرخ في 

الجنائیة الفرنسي، وأصبح نظام السوار الإلكتروني أسلوبًا جدیدًا لتنفیذ  من قانون الإجراءات

  العقوبة السالبة للحریة بطریقة مُستحدثة خارج أسوار المؤسسة العقابیة. 

وجاء ذلك بعد جهود حَثیثة قامت بها المؤسسات التشریعیة، والقضائیة، وغیرها في 

اسة هذا الشأن ضمت عددًا من القضاة، النظام الفرنسي، حیث تم تنظیم لجان خصصت لدر 

وهیاكل إداریة، وموظفي المؤسسات العقابیة وباحثین في مجالات الأمن، والجریمة، ونقابات 

  المحامین.

وانتهت هذه اللجان إستنادًا لما سبق إلى صیاغة عدد من التوصیات تم إدماجها في 

م، وقانون تنظیم ٢٠٠٥دیسمبر ١٢تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الصادر في

م، حیث أسهمت هذه ٢٠٠٩نوفمبر ٢٤السجون، والمعاملة العقابیة الفرنسي الصادر في

                                                           

قتصادیة بدائل العقوبات السالبة للحریة، مقال منشور بمجلة كلیة العلوم القانونیة والا :ابراهیم مرابیط -١

 .٥٦، المغرب، ص٥والاجتماعیة، العدد رقم 

توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة " السوار الإلكتروني نموذجا "، مركز  :د. رامي متولى -٢

   ٢٧٢م، ص.٢٠١٧بحوث الشرطة، اكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

 .  ٢٥المرجع السابق، ص  :د. صفاء أوتاني - ٣
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التعدیلات في تزاید أعداد المُستفیدین من نظام المُراقبة الإلكترونیة، وإزالة الصعوبات التي 

كیفیة تطویر العمل به واجهت تطبیقه قبل ذلك، وتم استدراك الإشكالات القانونیة التي أثارها و 

  .)١(خلال كل المراحل الاجرائیة للدعوى، وتبسیط الجانب العملي عند تطبیقه

   -أقر التشریع الفرنسي هذا الأسلوب العقابي في العدید من القوانین التي أصدرها وهي:

م، حیث أسهم ٢٠٠٢دیسمبر  ٩، الصادر في ١١٣٨- ٠٢قانون تطویر وتوجیه العدالة رقم  -١

قانون في إدخال نظام المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب للرقابة القضائیة وبدیلٍ للحبس هذا ال

  . )٢(المؤقت

مارس  ٩قانون تطویر العدالة الجنائیة الذي تم العمل به تطورًا مع الجریمة، وصدر في  -٢

  .)٣(م، حیث سمح بتطبیق المُراقبة الإلكترونیة في تنفیذ العقوبة الأصلیة، وكتدبیر أمني٢٠٠٤

دیسمبر  ١٢، والذي صدر في ١٥٤٩قانون مُعالجة ظاهرة العود إلى الجریمة  رقم  -٣

  م. ٢٠٠٥

  م.٢٠٠٩نوفمبر  ٢٤، الصادر في ١٤٣٦قانون تنظیم السجون، والمُعاملة العقابیة رقم  -٤

  ثانیًا: منظومة المراقبة الالكترونیة في الدول العربیة. 

باستخدام السوار الإلكتروني صورةً عقابیة لم یجد طریقه مازال نظام المُراقبة الإلكترونیة 

إلى التطبیق الفعلي في كُل دول الوطن العربي، لاسیما بعض الدول مثل دولة الجزائر، والمملكة 

العربیة السعودیة، ودولة الإمارات العربیة المُتحدة، وتونس، والأُردن، والجدیر بالذكر أن هذه 

  هذه الصورة العقابیة حالیًا.الدول قامت بالفعل بتطبیق 

  تجربة دولة الإمارات العربیة المُتحدة. - ١

طبقت دولة الإمارات العربیة المُتحدة هذه التقنیة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني 

في البدایة لمُساهمة الدولة في توافر الأمان للأسرة الإمارتیة، وحمایة الأطفال، وذلك تنسیقًا مع 

لداخلیة، حیث تم وضع آلیه ذات تقنیة حدیثة تُمكن الأسرة من تتبع خطوات الأطفال خارج وزارة ا

  المنزل بصفة مُستدیمة.

ویُعد قیام الدولة بهذا الدور في هذا الإطار هو أحد مَحاور برامج الحكومة الذكیة لتفعیل 

ناء فترات الدراسة، دورها في الحفاظ على تماسك العائلة الإماراتیة، ومُتابعة الأطفال في أث

وتأسیسًا على ما سبق أعدت مؤسساتها المُتخصصة خمسون سوارًا إلكترونیًا یتصل كل منها 
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بشریحة تتیح تتبع مكان تواجد الطفل الذي یرتدیه، مما یُساعد الأسرة على تتبع تحركاته كنوع 

  من تحقیق الأمان الأسري بالتنسیق مع  أجهزة وزارة الداخلیة. 

ة الحكومة في دولة الإمارات المُتحدة، وعقب نجاح التجربة بأن نظام المُراقبة تیقنت أجهز 

الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني یمُكن الاستفادة منه، وتطبیقه في التنفیذ العقابي على 

المَحكوم علیهم للمُساعدة في إصلاحهم عن طریق تنفیذ العقوبات من دون الإضرار بهم 

  .)١(وأسرهم

دخلت المؤسسة التشریعیة بدولة الإمارات العربیة المُتحدة، ومن هذا المُنطلق بعض وأ

م، لتعدیل بعض أحكام قانون ٢٠١٨لسنة  ١٧التعدیلات على قانون الإمارات الاتحادي رقم 

م، والذي بمُقتضاه یُمكن تنفیذ ١٩٩٢لسنة  ٣٥الإجراءات الجزائیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  سة العقابیة بدیلاً عن الحبس الاحتیاطي.هذه السیا

وطبقت إمارة أبو ظبى نظام المُراقبة الإلكترونیة بالتعاون مع دائرة القضاء فیها كبدیل 

م، وتم التطبیق الفعلي في ینایر عام ٢٠١٧عن الحبس في غضون شهر أكتوبر من عام 

  م بدیلاً عن الحبس في الأحكام النهائیة الصادرة عن دائرة القضاء فیها. ٢٠١٨

ق هذه السیاسة العقابیة علیها ما بین قضایا المرور،  تنوعت القضایا التي تم تطبی

والشیكات بدون رصید، وقضایا تعاطي المواد المُخدرة، وقضایا الأحداث، وبلغ إجمالي من تم 

مَحكوما علیهم، وبطبیعة الحال باشرت إمارة أبو  ٢٠١٧تطبیق هذه المُراقبة الإلكترونیة علیهم 

دود إیجابي في عملیة الإصلاح، والتأهیل للمحبوسین ظبى هذا الأسلوب العقابي لتحقیق مر 

وإعادة دمجهم في المُجتمع لتحقیق المَصلحة الوطنیة من خلال ترتیب علاقات هذه الفئات مع 

  .)٢(أسرهم، وذویهم والمُجتمع في الدولة

  دولة الجزائر. - ٢

مة كإجراء استخدمت دولة الجزائر المُراقبة الإلكترونیة في بدایة تفعیل هذه المَنظو 

المُعدل، والمُتمم للأمر رقم  ١٥/٠٢إحترازي بدیلاً عن الحبس المؤقت بموجب الأمر رقم
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، والمُتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بهدف احترام مبادئ حقوق الإنسان، وحمایة ٦٦/١٥٥

  .)١(الحریات الفردیة التي نص علیها الدستور

الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني كإسلوب وتم العمل بنظام الوضع تحت المُراقبة 

  . )٢(م٢٠١٥دیسمبر  ٢٥في   عقابي في الدولة

وأعقب ذلك استخدام هذه المَنظومة العقابیة كإجراء بدیل للعقوبة الأصلیة قصیرة المُدة 

، ٢٠١٨ینایر  ٣٠هـ الموافق ١٤٣٩جمادي الأول  ١٢المؤرخ في  ١٨/٠١بموجب القانون رقم 

ى إصلاح السیاسة العقابیة في الدولة، وإعادة إدماج المَحكوم علیهم من ذوي الأنشطة حرصًا عل

الإجرامیة في الحیاة المُجتمعیة، والقضاء على عزلتهم عن المُجتمع، وحرمانهم من التعایش مع 

أسرهم، حبذا وأن هذا الإسلوب العقابي غیر مُكلف مادیًا مُقارنةً بما تتكبده الدولة من أموال 

  اهظة نظیر قضاء العقوبة في المؤسسات العقابیة.ب

  المَملكة العربیة السعودیة. - ٣

كانت المَملكة العربیة السعودیة من أوائل الدول العربیة التي لها السبق في استخدام هذه 

الصورة العقابیة على بعض المحكوم علیهم الذین لا یشكلون خطورة إجرامیة، وبطبیعة الحال لهم 

اعیة، وإنسانیة، وطبیة تستدعي عدم وضعهم داخل المؤسسات العقابیة، وقد تم ذلك ظروفٌ اجتم

تحت إشراف جهات أمنیة مُحددة تتبع وزارة الداخلیة السعودیة، وقامت المَملكة على المستوى 

الإجرائي بتفعیل هذه المنظومة العقابیة كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في 

مَحدودة الأثر على الرجال، والنساء، والأحداث حرصًا على تخفیف عدد السُجناء في الجرائم 

  . )٣(المؤسسات العقابیة، والحد من النفقات العمومیة 

وكان القاضي رئیس محكمة التنفیذ آنذاك الشیخ الدكتور یاسر البلوي من أوائل القضاة 

حب بنظام المُراقبة الإلكترونیة باستخدام الذین أصدروا أحكامًا بدیلة في المملكة السعودیة، ور 

  .)٤(السوار الإلكتروني للسُجناء
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  .  دولة تونس  - ٤

قامت الأجهزة المَعنیة في الدولة التونسیة باستخدام المُراقبة الإلكترونیة كنظام بدیل 

د من الدستور التونسي، وموا ٦٥و  ٤٩للعقوبات السالبة للحریة من خلال الاستناد إلى الفصلین 

م، وفوضت المؤسسة التشریعیة ٢٠٢٠) لسنة ١٩م، والقانون رقم (٢٠١٨لسنة  ٧القانون رقم

أشهر غیر قابلة للتمدید في القضایا  ٦قاضي الموضوع بتطبیق هذه العقوبة لمدة أقصاها 

  البسیطة، ویتولى أیضًا مُتابعة تنفیذ أعمال المُراقبة.

  دولة الأردن.   - ٥

ة في الأردن هي الأخرى لهذا الأسلوب العقابي مؤخرًا، وفي استجابت المؤسسة التشریعی

هذا الإطار اتخذته وسیلة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وقد أشار إلى ذلك وزیر العدل الأردني 

م عقب ٢٠٢٢من أنه تم إطلاق العمل بنظام السوار الإلكتروني في غضون شهر أغسطس سنة 

م، ودخوله حیز التنفیذ، والذي ٢٠٢٢لسنة   ٤٦بة للحریة رقم صدور قانون بدائل العقوبات السال

مكرر) من قانون العقوبات الأردني المُعدل، ونتیجة لذلك  ١٢٥صدر بالاستناد إلى المادة (

ألف وخمسمائة سوار إلكتروني سیتم استخدامها لهذا  ١٥٠٠قامت وزارة العدل الأردنیة بشراء 

  . )١(آلاف سوارٍ إلكتروني ٥٠٠٠تقبلاً لیستوعب الغرض، وأن النظام قابل للتوسع مُس

   ثالثاً: نحو نظام قانوني لاستخدام المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب عقابي في مصر

تهتم المؤسسات التشریعیة باعتبارها مصادر سن القوانین بوضع العقوبات المُلائمة 

لجمیع أنواع الجرائم، وتحدید الشرعیة الإجرائیة للقائمین على تنفیذ القوانین، إلا أنها لم تقر 

  المُراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني كإسلوب عقابي في مصر حتى الآن. 

ظام القانوني  للمُراقبة الإلكترونیة أهم ما توجت به تشریعات الدول التي اخذت ویُعد الن

به كصورة عقابیة  لاسیما وأنها ذات بُعد إیجابي في سیاسة التنفیذ العقابي، كونها بدیلاً عن 

العقوبات السالبة للحریة في إحدى صورها، وتحقق النفع للمحكوم علیهم، وجدیر بالذكر أن رؤیة 

التي تطبق هذا النظام العقابي، وتفعله  لم تجد طریقها إلى النور إلا بعد دراسة الدول 

  الإیجابیات، والسلبیات المُترتبة على استخدام هذا النظام، والاستناد إلى الإیجابیات بالطبع. 

یهدف تطبیق نظام المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب عقابي إلى مساعدة المحكوم علیهم، 

قرار أثناء فترة تنفیذ العقوبة، والقضاء على العزلة التي یرتبها تنفیذ العقوبات داخل وأسرهم  للاست

المؤسسات العقابیة، ولابد من التنویه إلى أن ذلك بالطبع یتطلب تضافر الجهود من المؤسسات، 
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والجمعیات المعنیة بهذا الأمر حتى یُحقق هذا النظام أكبر قدر من الإصلاح، والتأهیل للمحكوم 

  . ) ١(علیهم

طبقت وفي توقیتٍ سابق الأجهزة الشرطیة المصریة بالتنسیق مع وزارة العدل المصریة  -١

مَنظومة إلكترونیة فاعلة یطلق علیها ( الفیدیو كونفرانس ) وهو تطبیقٌ تكنولوجي یتمثل في وجود 

تصال مَنظومة كامیرات وشاشات عرض بمراكز الإصلاح، والتأهیل، والمؤسسات العقابیة لها ا

 .مُباشر بأخرى  مُماثلة موجودة بقاعات المَحاكم 

ویتم إجراء المُحاكمات باستخدام هذه التقنیة، وقد ساعدت هذه التجربة على توافر 

وترحیل النزلاء من المؤسسات العقابیة إلى  النفقات التي تتحملها وزارة الداخلیة في إجراء نقل،

  وما یترتب على ذلك من آثار مادیة، ومعنویة سلبیة.   قاعات المحاكم،

  وتم تغییر مُسمى قطاع السجون إلى مُسمى قطاع الحمایة المُجتمعیة.  -٢

  وتغییر مسمى عبارة السجن إلى عبارة مركز الإصلاح والتأهیل .   -٣

  واستبدال لقب مأمور السجن بلقب مدیر مركز الإصلاح والتأهیل .  -٤

  تغییر مسمى السجین إلى مسمى آخر وهو النزیل.       -٥

تهدف هذه المُتغیرات بطبیعة الأمر إلى توجه مؤسسات الدولة للتطبیق الفعلي 

لاستراتیجیة وطنیة للنهوض بحقوق الإنسان، ولم یبق لتفرد الدولة المصریة في هذه الخطط 

عقابیة من خلال تفعیل منظومة المُراقبة البناءة إلا توظیف التقنیات الحدیثة في تنفیذ السیاسة ال

  . الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني

ویتم إجراء المُحاكمات باستخدام هذه التقنیة، وقد ساعدت هذه التجربة على توافر 

وترحیل النزلاء من المؤسسات العقابیة إلى  النفقات التي تتحملها وزارة الداخلیة في إجراء نقل،

  وما یترتب على ذلك من آثار مادیة، ومعنویة سلبیة.   كم،قاعات المحا

  وتم تغییر مُسمى قطاع السجون إلى مُسمى قطاع الحمایة المُجتمعیة.  -٦

  وتغییر مسمى عبارة السجن إلى عبارة مركز الإصلاح والتأهیل .   -٧

  واستبدال لقب مأمور السجن بلقب مدیر مركز الإصلاح والتأهیل .  -٨

  إلى مسمى آخر وهو النزیل.      تغییر مسمى السجین  -٩

تهدف هذه المُتغیرات بطبیعة الأمر إلى توجه مؤسسات الدولة للتطبیق الفعلي 

لاستراتیجیة وطنیة للنهوض بحقوق الإنسان، ولم یبق لتفرد الدولة المصریة في هذه الخطط 

  البناءة إلا توظیف
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  موقف التشریع المصري. 

لأعمال المُراقبة التقلیدیة امتد العمل بها لسنواتٍ حدد المُشرع المصري صورًا معروفة 

طویلة حتى الآن تتمثل في خضوع الشخص للمُراقبة داخل أقسام الشرطة، والمبیت فیها إلى 

صباح الیوم التالي من الغروب إلى الشروق تنفیذًا لحُكم قضائي صادر في هذا الشأن، ولا 

تنفیذ المُراقبة في مصر، ویتم العمل بها حتى  مناص من القول بأن هذه الصورة هي الغالبة على

وقتنا هذا، والجدیر بالذكر أن هذا النمط من المُراقبة یرتب أثرًا سلبیًا یمثل خطورة بالغة نتیجة 

تجمع هذه العناصر التي تخضع للمُراقبة، وتشكل خطرًا على المُجتمع مع بعضها بعضًا داخل 

الإجرامي لدیها، ویجعلهم یخططون لارتكاب جرائم جدیدة أقسام، ومراكز الشرطة مما ینمي الفكر 

  عقب انتهاء المُراقبة.

توجد صورة أخرى لتنفیذ المُراقبة وهي المُراقبة التي تتم داخل المسكن لبعض المحكوم 

علیهم الذین لهم ظروف صحیة تؤثر علیهم عند المبیت داخل أقسام الشرطة بصفة یومیة، حیث 

  راقبة تقدیرًا لظروفهم الصحیة داخل منازلهم مع أسرهم. یتم خضوعهم  لهذه المُ 

م ١٩٤٥لسنة  ٩٩یشترط هذا النمط من المُراقبة على المحكوم علیه وفقًا للقانون رقم 

الخاص بنظام الوضع تحت المُراقبة عدم مغادرة المسكن من الغروب إلى الشروق، ویتم المرور 

ة من دون سابق إنذار للتأكد من وجوده داخل على المُراقب بمسكنه من قبل أحد رجال الشرط

المسكن، وعدم مغادرته إیاه، وبطبیعة الحال یوقع له رجل الشرطة في سجل خاص بذلك، ولا 

یجوز للمُراقب بأیة حالٍ مُخالفة شروط المراقبة سواء في القسم، أو في مسكنه الذي تتم مراقبته 

  ).  ١(فیه حتى لا یخضع للمسائلة

وتمثل هذه الصورة من المُراقبة الشرطیة التي تتم داخل المسكن النواة الأولى لتنفیذ 

المُراقبة الإلكترونیة في مصر باستخدام السوار الإلكتروني، والتي تطلب تواجد المحكوم علیه في 

مسكنه في أوقات مُحدده، ولعل توقیع رجل الشرطة للمُراقب في سجل خاص یتوافق مع غایة 

قبة الإلكترونیة في ارتداء المحكوم علیه للسوار الإلكتروني، لاسیما وأن الفارق هنا یكمن في المُرا

أن الخضوع لعملیة المُراقبة الإلكترونیة یتم من خلال استخدام تقنیات حدیثة تتوافق مع مُستجدات 

  العصر الحالي.   

التكنولوجیا المُتطورة،  ویهدف تطویر سیاسة التنفیذ العقابي في مصر تزامنًا مع إیجابیات

واستخدام التقنیات الحدیثة، وتطویعها في هذا المجال إلى أن المؤسسات العقابیة تسعى بالفعل 

  .)٢(للتخفیف عن كاهل بعض النزلاء من خلال تطبیق نظام الإفراج الشرطي

                                                           

 م  .  ١٩٤٥أكتوبر سنة  ٦مكرر ( أ )  غیر اعتیادي، نشر بتاریخ  ١٤٥العدد رقم  :الوقائع المصریة -١

 .   ٦٧١ابق، صمرجع س :د. ساهر إبراهیم الولید -٢
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وباستعراض نصوص قانون العقوبات المصري على المستوى الإجرائي یتبین أنه أقر 

ن النصوص القانونیة التي تناولت بعض العقوبات وبدائلها التي تهدف في غایاتها للحفاظ عددًا م

م ٢٠١٤على الحریات الشخصیة وفقًا لما نصت علیه مواد الدستور المصري الصادر سنة 

  الحالي.

   - تمثلت مواد  الدستور التي عنیت بهذا الشأن في أن:

وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز  الحریة الشخصیة حق طبیعي وهي مصونة لا تمس، -١

القبض على أحد أو تفتیشه، أو حبسه، أو تقیید حریته بأي قید إلا بأمر قضائي مُسبب یستلزمه 

  . )١(التحقیق

الدولة المصریة مُلتزمة بما تضمنته المواثیق والمُعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان، والسعي  -٢

م المنصوص علیها في هذه الاتفاقیات التي وقعت نحو تعزیز قیمة أبنائها بعدم المساس بحقوقه

  .)٢(مصر علیها

أو من خلال ، تكفل المؤسسات القضائیة والمحاكم للمُتهم حق الدفاع عن نفسه بشخصه -٣

في مُحاكمة قانونیة عادلة یراعى فیها بسط الحقائق، وإظهار الأسالیب القانونیة   مُمثله القانوني

  .)٣(م من دون المساس بحقوق المجني علیه التي تدین، أو تبرء ساحة المُته

وتناول قانون العقوبات المصري الجرائم التي توجب العقوبة فیها ضرورة وضع المحكوم 

علیه تحت المُراقبة الشرطیة عقب انتهائه من تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في القضیة المحكوم 

هو أن یكون الشخص خاضعًا لمُحاكمة علیه فیها، ویُعد هذا شرط أساسي لتفعیل المُراقبة، و 

، ویكون  ذلك شرطًا )٤(قضائیة وتم إدانته فیها وأن وضعه تحت المراقبة في هذه الحالة إلزامي

  أساسیًا للوضع تحت المُراقبة الشرطیة.

تعددت الرؤى في الدول التي تطبق منظومة المُراقبة الإلكترونیة، هل تعد في غایتها 

  دبیر احترازي. عقوبة جزائیة، أم هي ت

    

                                                           

 م  .  ٢٠١٤) من الدستور المصري الصادر سنة ٥٤رقم (  :انظر المادة - ١

 ) منه. ٩٣رقم  ( :انظر المادة - ٢

 ) منه . ٩٦رقم  ( :انظر المادة - ٣

قانون العقوبات،  القسم الخاص،  دار الفكر العربي،  القاهرة،  الطبعة   :د. مأمون محمد سلامة  - ٤

 .   ٦٧٩م، ص١٩٨٢الثانیة،  
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   :وسیتم الإشارة إلى ذلك على النحو التالي

  الاتجاه الأول.  -  ١

یرى أنصار هذا الاتجاه أن المُراقبة الإلكترونیة عقوبة باعتبارها تحمل معنى الإكراه، 

والإیلام، وهما جوهر العقوبة، وهذا الرأي یتفق مع ما یأخذ به مجلس الشیوخ الفرنسي الذي یرى 

  .  )١(المُراقبة الإلكترونیة ذو طبیعة عقابیةأن 

  الاتجاه الثاني.  -  ٢

یرى أنصار هذا الاتجاه أن المُراقبة الإلكترونیة تدبیر احترازي باعتبار أنه یمنع تطور 

الخطورة الإجرامیة لدى الجاني، ویعمل على إعادة دمجه اجتماعیًا بعیدًا عن أوساط المؤسسات 

  .)٢(العقابیة

ضایا التي تتناولها ساحات القضاء مثل القتل، والإصابة سواء العمدیة، أو غیر وتُعد الق

العمدیة، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والإصابة العمدیة، والإصابة غیر العمدیة هي صورًا 

لجرائم القتل، أو الشروع فیه  ویتم توصیف العقوبات المُحددة لها استنادًا إلى الشریعة الإسلامیة، 

  وتتمثل في القصاص، والدیة في حالة الجرائم العمدیة، والدیة فقط عند الخطأ. 

ویسعى المُشرع المصري عند سن القوانین أن تكون في قالب واحد وتطبق على كل 

الحالات لاسیما ولو هناك بعض التفاوت بینهم، وبطبیعة الحال ترك هذا التقدیر لقاض الموضوع 

وسلطته التقدیریة وینبغي أن یراعي القاضي عند الحكم بوقف تنفیذ العقوبة الذي یُباشر المُحاكمة 

السالبة للحریة في بعض القضایا حسب الظروف،  والمُلابسات التي تتعلق بالدعوى أحیانًا، و 

بسمات شخص المُتهم الإیجابیة أحیانًا أُخرى إذا كان مُرتكب الجریمة مشهودًا له بالأخلاق 

  ه نوازع إجرامیة یخشى منها.الحسنة، ولیست لدی

وتهدف هذه الرؤیة القانونیة للتخفیف من ناحیة عن كاهل المتهم الذى له ظروف 

خاصة، ومن ناحیة أخرى تتفق مع ما تصبو إلیه منظومة المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب عقابي 

و مرحلته حبذا وأن المحكمة في هذه الحالة إذا رأت من أخلاق المحكوم علیه، أو ماضیه، أ

العمریة، أو الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة ما یدل على الاعتقاد بأنه لن یعود إلى مُخالفة 

                                                           

نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن، مقال منشور بمجلة  :رامي متولى القاضى .د -١

 .  ٢٩٢م، ص٢٠٠٥، كلیة القانون، جامعة الامارات، ٥٣الشریعة والقانون، العدد 

 .   ٢٩٠المرجع السابق، ص  -٢
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القانون، والجریمة مرةً أخرى فإن الحُكم بإیقاف تنفیذ العقوبة قد أصاب محله مع ضرورة توضیح 

  .)١(أسباب إیقاف تنفیذ العقوبة

شروطًا قانونیة حددها المُشرع في الدول التي  یتطلب تطبیق منظومة المُراقبة الإلكترونیة

  تطبق هذا النظام العقابي .

  -وینبغي الإشارة إلى هذه الشروط على النحو التالي:  

ضرورة أن یكون الحُكم الصادر في الدعوى نهائي، وواجب النفاذ وتم استنفاذ طرق الطعن   -١

  علیه.

ضرورة قیام المحكوم علیه بسداد الالتزامات المالیة المُقترنة بالحُكم الصادر ضده من   -٢

  غراماتٍ مالیة، وغیر ذلك. 

یتم تطبیق منظومة المُراقبة الإلكترونیة برضاء المحكوم علیه إذا كان بالغًا، ورضاء مُمثله   -٣

  القانوني إذا كان صغیر السن. 

ر تنفیذ عقوبة المُراقبة الإلكترونیة كعقوبة تكمیله یجوز لقاضي محكمة الموضوع أن یقر 

لعقوبة السجن في حالة الإدانة بجریمة عقوبتها لا تتجاوز مُدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما 

إذا كانت العقوبة المُتبقیة لا تتجاوز هذه المدة، كما هو معمول به في شأن بعض الحالات  في 

  .  )٢(القضاء الجزائري

كوم علیه، والذي تم منحه میزة الإفراج الشرطي، وهي خروجُه من المؤسسة ویمكن للمح

العقابیة عقب قضاء نصف مُدة العقوبة نظرًا لاعتدال سلوكه داخلها، فإنه یمكن تنفیذ حكم 

المُراقبة الصادر بشأنه عن طریق المُراقبة الإلكترونیة بشرط ألا تتجاوز مُدة المُراقبة الإلكترونیة 

  .)٣( يكما هو الحال في القضاء الجزائر  سنةً واحدة

  رابعًا: شروط استخدام منظومة المُراقبة الإلكترونیة كإسلوب عقابي .

یتطلب تنفیذ مَنظومة المُراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني كصورة عقابیة 

  شروطًا متنوعة اتفقت علیها تشریعات الدول التي تقوم باستخدامها.

    

                                                           

سم العام،  الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، شرح قانون العقوبات، الق :د. محمود نجیب حسنى -١

 .   ٧٢٣م، ص ١٩٨٩القاهرة،

، المتضمن قانون ٢٠١٨ینایر لسنة  ٣٠المؤرخ في :) فى الجزائر١ – ١٨أنظر مواد القانون رقم ( -٢

 تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین. 

م،  ٢٠١٧الجزائر، )، ٤٧الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ( :د. لیلى طلبي -٣

 .٢٥٦ص
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   -وتنقسم هذه الشروط إلى ما یلى:

  شروط تتعلق بالأشخاص.  - ١

تجدر الإشارة إلى أن المُراقبة الإلكترونیة باستخدام تقنیة السوار الإلكتروني لا یتم 

تطبیقها إلا على الأشخاص الذین لدیهم نزعات إجرامیة قلیلة الخطورة في المُجتمع سواء كانوا 

لشخص البالغ الذي یخضع لهذه السیاسة العقابیة أن یبلغ عمره بالغین، أو قُصرا، ویُشترط في ا

تسعة عشر عامًا على الأقل، وبالنسبة للشخص القاصر فمن البدیهى لابد من موافقة ممثله 

  .)١(القانوني

تجدر الإشارة إلى أن  الحالة الصحیة للمحكوم علیه تكون محل اهتمام من جانب 

العقابي، حیث یشترط عدم تضرر المحكوم علیه صحیًا من القائمین على تطبیق هذا الأسلوب 

استخدام السوار الإلكتروني، وتطلب الضرورة القیام بجمیع الفحوصات الطبیة التي تؤكد على 

عدم تأثیر هذه التقنیة على حالته الصحیة، حتى لا تصبح وسیلة ینتج عن استخدامها  ضررًا 

  .)٢(یلحق بالمحكوم علیه

لمحكوم علیه الخاضع لذلك النظام العقابي له محل إقامةٍ ثابت، وینبغي أن یكون ا

ومُحدد، ومعلوم حتى یتمكن القائمون على عملیة المُراقبة من إجراء التوصیلات الفنیة اللازمة 

  لربط مركز المُراقبة مع مكان إقامة المحكوم علیه محل تطبیق هذه السیاسة العقابیة.

  . شروط تتعلق بالعقوبة - ٢

المؤسسات القضائیة هذه التقنیة في الدول التي تستخدمها كإسلوب عقابي من تطبق 

  خلال وضع شروطًا مختلفة حتى یتمتع المحكوم علیهم بمزایا هذا النظام. 

   - وتتمثل هذه الشروط في:

  ضرورة أن تكون العقوبة المحكوم بها من العقوبات السالبة للحریة التي یترتب علیها تقیید

  .)٣( هذا المُنطلق لا یجوز تطبیق هذه المُراقبة على المحكوم علیهم بأحكام الغراماتللحریة، ومن 

  حددت تشریعات بعض الدول التي تطبق نظام المُراقبة الإلكترونیة المرحلة التي تكون فیها

الدعوى الجنائیة  حیث اشترطت ضرورة صدور حكم قضائي في الدعوى نهائي وواجب التنفیذ، 

  .)١(جمیع طرق الطعن علیهوبعد استنفاذ 

                                                           

مجلة الاجتهاد  لتشریع الجزائري،إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في ا : السوار الإلكترونيطاهر عباسة -١

   ١٨٨م، ص٢٠٠٩سیاسیة، الجزائر، لكلیة الحقوق والعلوم ا  ، جامعة محمد خیضر بسكره٣٨العد القضائي، 

المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، مجلة العلوم القانونیة  :احمد سعود -٢

  .  ٦٨٥م، ص٢٠١٨والسیاسیة، المجلد التاسع، العدد الثالث،  دیسمبر 

 . ١٣٨مرجع سابق،  ص :د. صفاء أوتاني -٣
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  من الضروري أن تكون مُدة العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها، أو مجموع مُددها، أو ما

تبقى منها لا یتجاوز سنتین، ولا یجوز أن تزید مُدة العقوبة السالبة للحریة على سنه واحدة، 

 .)٢(سنوات  وهُناك بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي أجاز أن تكون المُدة ثلاث

  خامسًا: النظام التقني لاستخدام المراقبة الالكترونیة كصورة عقابیة. 

تطلب المُراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني بالإضافة إلى الشروط السابقة 

ضرورة أن یكون محل إقامة المحكوم علیة ثابتاً، ومحددًا بعلامات ترقیمیه معلومة، ومزود بخط 

ثابت بمكان تنفیذ المُراقبة مع ضرورة توافر الإسورة الإلكترونیة التي یتم وضعها حول تلیفوني 

مِعصم الشخص الخاضع للمُراقبة، أو في أسفل قدمه، وتوافر وحدة استقبال یتم تثبیتها  في مكان 

 المُراقبة، وترتبط بالخط التلیفوني، مع وجود جهاز حاسب آلي مركزي تستطیع الجهة القائمة على

  أعمال المُراقبة من مُتابعة المَحكوم علیه من خلاله. 

وتهدف هذه المُتابعة للتدخل عند الضرورة لاسیما إذا حاول المحكوم علیه تعطیل نظام 

المُراقبة، حیث یرسل السوار الإلكتروني إشارات إلى جهاز الكمبیوتر المركزي، مما یدعو 

  .)٣(جراءات المُناسبة في هذه الحالةالتدخل، واتخاذ الإالقائمون على متابعة منظومة المُراقبة إلى 

  

  المطلب الثاني

  الإیجابیات والسلبیات المُترتبة 

  على استخدام منظومة المُراقبة الإلكترونیة

  -تمهید وتقسیم:

اجتاز العصر الحالي آفاقًا واسعة، ویتطور على المستوى العلمي تطورًا سریعًا وكأن 

یثة واستخداماتها تتسابق في نهرِ جارفٍ لا یتوقف وتتسابق كل قطرة فیه العلوم، والتقنیات الحد

بالأُخرى، وأصبح كُل اختراع واكتشاف في هذا المجال ینافس الآخر، وظهر الحاسب الآلي الذي 

كان في بدایة عهده یعمل في إطار بعض الاستخدامات الشخصیة، ورافقه بعد فترة ظهور 

دودیتها، والتي تطورت سریعًا، وترتب على ذلك زیادة أعداد شبكات الإنترنت وكانت لها مح

                                                                                                                                                                      

ع تحت المراقبة الالكترونیة " السوار الالكتروني " في التشریع الجزائري، رسالة نظام الوض :مسروق ملیكة -١

 .٤٦م، ص ٢٠١٨ماجستیر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

وضع الأحداث تحت الرقابة الإلكترونیة كعقوبة بدیلة للحبس، مجلة الجامعة  :إمام خلود محمد أسعد -٢

م،  ٢٠١٧، العدد الثاني، الجامعة الاسلامیة بغزه، فلسطین،، ٢٥لاسلامیة للدراسات الاسلامیة، المجلد رقم ا

 .١٦٥ص 

 .٧١ووداد وقید: مرجع سابق، ص  -عبد االله كیاسى  -٣
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مُستخدمیها من جمیع الفئات، والجهات، ونهوض مُجتمعي غیر مسبوق، وفتح أبواب مُغلقة 

  .)١(وتوسیع حدود أصبحت بلا حراسة

مازال اهتمام السیاسات العقابیة بإنزال العقوبات على جمیع مُرتكبي الأنشطة الإجرامیة، 

العقوبات السالبة للحریة هو غایة للإصلاح، ولابد من التأكید على أنها لم تؤد في النهایة وتنفیذ 

إلى انخفاض مُعدلات الجریمة، بل على العكس من ذلك ظلت في تزایدٍ مطرد، ونتیجةً لذلك 

قامت الأجهزة المُعنیة في الدولة بإنشاء العدید من المؤسسات العقابیة بما توجبه من زیادة في 

ذل الجهود، والنفقات وقد شكل ذلك بطبیعة الحال عبئًا على میزانیة الدولة واقتصادها، وما ب

یترتب على ذلك من آثار سلبیه نتیجة إدماج المحكوم علیهم بالعقوبات البسیطة مع عتاة الإجرام 

وذوي الأنشطة الإجرامیة شدیدة الخطورة مما یقضي على فرص إصلاح هذه الفئات، وإعادة 

  . )٢(م في المُجتمع مرة أخرىدمجه

وأصبح على ضوء المُعطیات السابقة لزامًا عل أجهزة  الدولة ضرورة النظر إلى الآثار 

السلبیة الناتجة عن تنفیذ العقوبات داخل المؤسسات العقابیة مما یستدعي أجهزتها لتعدیل المسار 

عن طریق توظیف التقنیات الحدیثة، واستخدامها في إزالة هذه السلبیات عند مرحلة التنفیذ 

ابي،  والاستفادة من الصور المضیئة لإیجابیات هذه التقنیات في تنفیذ السیاسة العقابیة العق

  بصورة أكثر تحضرًا كما في دول اخرى. 

مازالت المؤسسات العقابیة هي الأماكن المُخصصة لتنفیذ العقوبات التي تصدرها 

أن هذه المؤسسات المحاكم، ومؤسسات العدالةَ ضد ذوي الأنشطة الإجرامیة، ومن البدیهى 

تسعى إلى تحقیق الهدف في إصلاح حال المحكوم علیهم المودعین بها، حتى یتم انخراطهم 

وإعادة دمجهم في المُجتمع عقب تنفیذ العقوبات، وانطلاقهم للحیاة خارج أسوار تللك المؤسسات 

  مرة أخرى كأفراد صالحین، ونافعین. 

شبكة مُعقدة من الإشكالیات التي یتعلق وتؤدي المؤسسات العقابیة هذا الدور في ظل 

بعضها بالسعة الاستیعابیة لهذه المؤسسات من النزلاء، وعدم  تناسبها مع الأعداد الكبیرة منهم، 

وأیضًا عدم تناسب الرعایة الصحیة، والاجتماعیة لهذه الأعداد التي تفوق الإمكانات المیسرة من 

الآراء التي اهتمت بهذا الشأن في الدول التي أدوات تحقیق هذه الرعایة، لذا فقد انقسمت 

  استخدمت هذه الصورة العقابیة كإسلوب عقابي بین مؤید ومعارض. 

                                                           

 ٢٠٠٨، الریاض، السعودیة، ٢٩الجریمة الإلكترونیة، مجلة آمن المعلومات، العدد  :د. مصطفى سمارة -١

 .١م، ص

، كلیة الحقوق 01 -١٨الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في ظل القانون رقم  :خالد سعد وحسام مسیود -٢

 . ١م، ص ٢٠١٨قالمة، الجزائر،  ١٩٤٥ماى  ٨والعلوم السیاسیة، جامعة 



٣٤٣ 
 

   -ومن الضروري الإشارة إلى تلك الآراء على النحو التالي:

  أولاً: الإیجابیات المترتبة على استخدام منظومة المراقبة الالكترونیة كنظام عقابي . 

  -الإیجابیات في:وتتمثل هذه 

 مواجهة ازدحام المؤسسات العقابیة بالنزلاء.  - ١

یصعب مع الازدحام الشدید داخل المؤسسات العقابیة قیامها بدورها في ردع المحكوم 

علیهم، لكثرة أعدادهم التي تقف حائلاً أمام تهیئتهم اجتماعیًا، ومعنویا للتخلص من أثر تنفیذ 

الأعداد  الطبیعیة، ولذلك ینبغي الإشارة إلى أن ذلك یرتب أثرًا  العقوبة نتیجة كثرة أعدادهم عن

سلبیًا لاسیما أن مردود نجاح ذلك یكون في إطار حیاتي ومعیشي بسیط نتیجة زیادة الأعداد عن 

المُعدل المُفترض وجوده مما یعود بالسلب على قیام المؤسسات العقابیة بدورها الإصلاحي، 

  .)١(والتأهیلي  للنزلاء

ختلف الأمر عند استخدام نظام المُراقبة الإلكترونیة كنظام عقابي حیث یتلاحظ أن وی

ذلك یقلل من أعداد النزلاء داخل المؤسسات العقابیة مما یدفعها للقیام بدورها بإیجابیة في تحقیق 

الردع، والإصلاح، وتأسیسًا على ذلك تنخفض أعداد النزلاء على ضوء استخدام هذه الصورة 

  ة.العقابی

  الحد من النفقات المالیة الباهظة التي تتكبدها المؤسسات العقابیة.  - ٢

تغیرت النظرة إلى دور المؤسسات العقابیة في بدایة القرن العشرین، ولم تعد أماكن    

لقضاء العقوبة فقط بل اتجهت أنظار القائمین على إدارة تلك المؤسسات إلى تحسین سُبل 

وإدماجهم  )٢(افر مُتطلبات الإعاشة و الرعایة الصحیة، والتثقیفیة لهم المعیشة للنزلاء من خلال تو 

في الكثیر من الأنشطة المهنیة، والریاضیة، حیث یحتاج تحقیق كل هذه الغایات إلى نفقات ذات 

  تكلفة عالیة لإدارة هذه المؤسسات.

كإسلوب عقابي ویختلف الأمر بطبیعة الحال عند تطبیق  منظومة المُراقبة الإلكترونیة 

حیث أن ذلك سیحد من  النفقات، حبذا وأن المحكوم علیهم الذین ینفذون العقوبات سیتواجدون 

بمحال إقامتهم خاضعون للمُراقبة فیها، ومن البدیهى فإن أسرهم هي التي تتولى الإعاشة، وتوافر 

  جمیع المُتطلبات، وهذا بالطبع یُقلل من الضغط على المؤسسات العقابیة.

    

                                                           

فلسفة النظام العقابي فى الجزائر وحقوق السجین، الطبعة الأولى، دار الهدى للنشر،  :د. بریك الطاهر-١

 .٨٢م، ص ٢٠٠٩زائر، الج

بدائل العقوبات السالبة للحریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابى بكر بلقاید،  :د. أحمد سعود -٢

 . ١١٦م، ص٢٠١٨الجزائر، 



٣٤٤ 
 

  حمایة المُجتمع من السلوك الإجرامي. - ٣

أصبح وجود المحكوم علیهم من ذوي النزعات الإجرامیة البسیطة داخل المؤسسات 

العقابیة  مناخًا خصبًا لتعلم  أنماط الإجرام العدواني نتیجة تأثرهم بالمحیط الذي یعیشون فیه مع 

بصورة سلبیة مما یؤثر علیهم وأسرهم،  عتاة الإجرام، وبطبیعة الحال یتم إفساد أخلاقهم وانحدارها

  والمُجتمع المُتعایشین في محیطه.

ویختلف الأمر عند تطبیق منظومة السوار الإلكتروني على هذه الفئات، لاسیما أن ذلك 

  .)١(یجعلها بمنأى عن الاختلاط بالعناصر شدیدة الخطورة داخل تلك المؤسسات

  رة أُخرى. عدم عودة المحكوم علیهم إلى الجریمة م  - ٤

یهدف تطبیق هذا النظام العقابي إلى عدم عودة المحكوم علیه مستقبلاً إلى الجریمة مرة 

أُخرى لاسیما وأنه  ینفذ العقوبة منفردًا وأن ذلك سیمنعه من الاختلاط مع العناصر الإجرامیة 

قافته بهذه التي من المُحتمل أن تدفعه لإعادة ارتكاب الجریمة مرة أخرى نتیجة تأثر فكرة، وث

  العناصر، ودفعة لارتكاب الأنشطة الإجرامیة مستقبلاً. 

أشارت العدید من الدراسات التي قامت بها مؤسسات النُظم المُقارنة، ومنها الدولة 

الفرنسیة إلى أن فكرة المُراقبة الإلكترونیة كانت مُشجعة للغایة، وأسهمت إسهامًا كبیرًا في عدم 

  .)٢(العودة مرة أخرى للجریمة 

  وتمنع العزلة. ،تطبیق منظومة المُراقبة الإلكترونیة تحقق الدفيء الأسري - ٥

یحقق تطبیق هذه المنظومة أثرًا إیجابیًاً یتمثل في تمكین المحكوم علیه بالتعایش مع 

أسرته من دون عزلة عنهم، مما یؤثر إیجابیًا على حالته المعنویة، والنفسیة، وعلى العكس من 

داخل المؤسسة العقابیة یجعله یعاني من الحرمان من أُسرته، والمُجتمع، وهذا  ذلك فإن وجوده

  .)٣(بالطبع یشكل مردودًا سلبیًا علیه

  والفیروسات.  ،المُراقبة الإلكترونیة تقى من الأمراض - ٦

تجدر الإشارة إلى أن ازدحام المؤسسات العقابیة، ومراكز الإصلاح، والتأهیل بالمحكوم 

هم الإصابة بالعدید من الأمراض المُختلفة، حبذا وأن هذه المؤسسات مجالاً خصبًا علیهم یُسبب ل

) وأمراضًا ١٩-لانتشار الأمراض المُعدیة، والفیروسات خاصةً المُمیتة منها مثل فیرس ( كوفید

                                                           

توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسات العقابیة " السوار الإلكتروني  نموذجا "،   :د .رامي متولى -١

  .  ٢٩٥م، ص ٢٠١٧مركز بحوث الشرطة، اكادیمیة الشرطة،  القاهرة، 

 . ٤٠ص   :المرجع السابق -٢

الاقتصادیة السوار الإلكتروني السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم  :د. صفاء أوتاني -٣

 .١٣١م، ص  ٢٠٠٩، العدد الأول، ٢٥والقانونیة، المجلد رقم 
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أخرى، ناهیك عما قد ینتج عن هذا الاختلاط للأعداد المُتزایدة داخل أماكن محدودة في 

ابیة من انتشار للشذوذ الجنسي وغیره من الأوبئة، وفي هذا الإطار وبتطبیق المؤسسات العق

  منظومة المُراقبة الإلكترونیة ینتفي جمیع ما سبق.  

  ثانیًا: السلبیات التي یراها البعض تترتب على استخدام هذا الاسلوب العقابى . 

فإن ذلك لم یمنع رؤى ینبغي الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تعدد هذه المزایا وغیرها، 

  أخرى ترى أن تطبیق هذا النظام العقابي یشكل عیوبًا یصعب تداركها. 

   - ومن البدیهي التنویه عن هذه الآراء على النحو التالي: 

ینتهك نظام المُراقبة الإلكترونیة حرمة الحیاه الخاصة للمحكوم علیه باعتبار أن حرمة  -١

 .١)( للإنسانالمسكن الخاص من حرمة الحیاه الخاصة 

  ویمكن الرد على أصحاب هذا الرأي. 

بأن تطبیق نظام المُراقبة الإلكترونیة لا یتم تنفیذه إلا برضاء المحكوم علیه وأسرته، ومن   

الطبیعي أن هذا الأمر یأتي لتحقیق مصلحته الخاصة، ولصالح أسرته لاسیما وأنه یقبل به 

لما یترتب على تطبیقه من أثر إیجابي یتمثل  طواعیة، وبطبیعة الأمر لن یعترض علیه لاسیما

  في عدم حرمان أسرته منه.

یحمل قید المُتهم بالسوار الإلكتروني الذي هو أداة تنفیذ العقوبة بین طیاته اعتداء على  -٢

حریة الشخص وسلامة جسده، ویُمكن أن یؤدي إلى إصابته بنوع من الأمراض النفسیة كالتوتر 

ى من جراء الذبذبات التي یصدرها السوار الإلكتروني، وشعوره أنه والاكتئاب، أو إصابات أخر 

  .  )٢(مُراقب في كُل وقت 

  . یمكن أیضاً الرد على أصحاب هذا الرأيو

بأن السوار الإلكتروني هو أسورة تماثل ساعة الید وهي لا تسبب قلقًا نفسیًا، أو معنویًا 

یًا  یعوق حامله عن  الحركة، وأنها لا تشكل لمن یرتدیها، وفي هذا الإطار فهي لیست قیدًا حدید

عبئا على كاهل المحكوم علیه، ومادام قد توافر الرضاء من جانب المحكوم علیه فذلك یجعله 

  یقبل بأي أثر یمكن أن یترتب على استخدام هذه المنظومة العقابیة.

                                                           

العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة،  :د. ساره معاش -١

  .١٥٨م، ص  ٢٠١٦الاسكندریة، 

 . ١٩٣مرجع سابق، ص  :د. طاهر عباسة -٢
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أكد من یتطلب تنفیذ هذا الأسلوب العقابي توقیع الكشف الطبي على من سیخضع له للت

سلامته جسدیًا، وعضویًا، وصلاحیته للاستفادة منه، وتطلب الضرورة الحصول على شهادة 

  .)١(صحیة بذلك مثل ما هو معمول به في التشریع الجزائري

ترتب الصور الإیجابیة لنظام المُراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني، والمیزات 

مات تقع  على عاتقهم، ولابد من الإشارة إلى ضرورة الالتزام بها التي یمنحها المحكوم علیهم التزا

حتى لا یُحرم من تطبیقها علیه، ویتم إعادته للمؤسسة العقابیة لاستكمال تنفیذ العقوبة داخلها. 

  .  ثالثا: ثالثاً: الالتزامات التي تقع على عاتق المحكوم علیه الخاضع لنظام المُراقبة الإلكترونیة

ع الفرنسي مجموعة من التدابیر على عاتق الخاضع للمُراقبة الإلكترونیة في وضع المُشر 

 ١٩) من قانون الإجراءات الجنائیة المُضافة بالمادة ( السادسة ) من قانون ١٠-٧٢٣المادة (

م، عن طریق إخضاع المحكوم علیه للتدابیر، وإجراءات المُساعدة المَنصوص ١٩٩٧دیسمبر 

) من قانون العقوبات الفرنسي التي ٤٦ – ١٣٢) إلي ( ٤٣ – ١٣٢علیها في المواد من ( 

  . تطبق علي الخاضعین لنظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار

   -وتتمثل هذه في:

   -مجموعة التدابیر التي یتم الالتزام بها إجباریًا مثل: 

  الاستجابة لدعوات قاضي تنفیذ العقوبات.   - أ

إستقبال الزیارات التي یقوم بها ضابط الاختبار، وإخطاره بكل المعلومات، واطلاعه على   - ب

المستندات التي تسمح بمُتابعة وسائل معیشته، وتنفیذ التزاماته، والتغیرات التي تطرأ على عمله، 

  أو وظیفته إذا كان من شأن هذه التغیرات وضع عقبة أمام تنفیذ التزاماته. 

ى في التشریع الجزائري غیر معمول بها في القضاء الفرنسي في هذا توجد إضافة أخر 

الخصوص، وهي ضرورة استجابة الخاضع لنظام المُراقبة الإلكترونیة لأیة سلطة عامة مُحددة، 

  . )٢(ومعینة من قبل قاضي تطبیق العقوبات 

ء قیم تجدر الإشارة إلى أن المراقبة الالكترونیة أسلوب عقابي حدیث یتوافق مع إعلا

ومبادئ حقوق الإنسان، ویحقق مزایا عدیدة تنتهى إلى ألحد من مخاطر العودة إلى الجریمة مرة 

أخرى لاسیما وأن الدول التي تُطبق منظومة المراقبة الالكترونیة حققت نتائج جیدة في مجال 

                                                           

نحو ضرورة تبني المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیره  :هارون فارس وحماي كنزه -١

ان میرة، الجزائر، عبد الرحم -المدة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة 

 . ٦٣م، ص ٢٠١٧

 .٩٤مرجع سابق، ص :د. أسامه حسنین عبید -٢
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 تأهیل وإصلاح حال المحكوم علیه  نتیجة خضوعه لرقابة صارمة على سلوكه وأفعاله بغرض

  الحد من تكرار الفعل الإجرامي المؤاثم ووقوعه تحت طائلة العقاب مرة أخرى. 

تُرسخ منظومة المراقبة الالكترونیة فكرة  الخروج من عباءة المؤسسات العقابیة التي یراها 

البعض مدرسة لتعلم الإجرام وما تتركه ى من أثر سلبى یلحق بشخص المحكوم علیة وأسرته 

أنها تُجنب المحكوم علیة العزلة الاجتماعیة والحرمان العاطفي حبذا وأنها لا على حد السواء، كم 

  تعزل المحكوم علیه عن أسرته وذویه.  

ویُعد نظام المرافقة الالكترونیة من أهم ما أفرزته السیاسة الجنائیة الحدیثة كعقوبة بدیلة 

ویرتبط هذا النظام بوسائل عن العقوبات السالبة للحریة بغرض الحد من مساوئ هذه العقوبات، 

التكنولوجیا الحدیثة المتطورة، والجدیر بالذكر أن عدم تطبیق هذه المنظومة العقابیة في كثیر من 

الدول العربیة جعل الدراسات المتعلقة بهذا الشأن قلیلة  ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنها عقوبة 

ماجة داخل المجتمع والمحیط الذى رضائیة تراعى إنسانیة المحكوم علیة وتهدف إلى إعادة إد

  یعیش فیه. 

أصبحت التقنیات الحدیثة تُستخدم في مجال الوظائف الأمنیة سواء في مجال منع 

الجریمة، أو في مجالات البحث الجنائي ولم یعد سوى استخدامها في مجال التنفیذ العقابي ولا 

ظام العقابي حثى الأن على یتصور أن دولة بحجم جمهوریة مصر العربیة لا تستخدم هذا الن

الرغم من أن تنفیذ العقوبة مرحلة مهمة جدا لوقایة المجتمع من مخاطر الجریمة وضبط النظام 

العام  لاسیما أنه ومن خلال تنفیذها یتم تحقیق أهداف الجزاء الجنائي الذى یعتمد على إصلاح 

الهدف لن یتحقق داخل حال المحكوم علیة لعدم جنوحة في تیار الجریمة مرة أخرى  وهذا 

المؤسسات العقابیة مع الكثافة العددیة  الكبیرة  داخلها ووجود العدید من العناصر الخطرة فیها  

وإنما من خلال تطبیق  بدائل العقوبات السالبة للحریة، وهناك دولا بالفعل تقوم بتطبیق هذه 

طبقها على الرغم من میزاتها الصورة العقابیة على أرض الواقع، وتوجد دولا أخرى مازالت لا ت

العدیدة  ولم تلقى الصدى لدیها على الرغم من إیجابیات تطبیقها وأن هذه الدول مازالت متمسكة 

بتنفیذ عقوبات الحبس داخل المؤسسات العقابیة على الرغم من مساوئ هذا النظام والتي سبق 

أكثر الدول التي تطبق نظام  وأن طرحناها على بساط  البحث، وفى هذا الإطار تعتبر فرنسا من

المراقبة الالكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني عند صدور الأحكام القضائیة لدیها بضوابطه 

  التي أقرتها التشریعات والقرارات المنظمة لهذا الشأن  ووفق الضوابط الموضوعة .

جن بس ٢٠٢١- ٢٠٢٠وتطبیقًا لما سبق فقد قضت محكمة الاستئناف في باریسعام 

الرئیس الفرنسي السابق نیقولا ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك لإدانته بالفساد وتضمن 

الحكم إیقاف التنفیذ  في سنتین منها وقضاء مدة العقوبة في العام الثالث بمنزلة مر تدیا السوار 

فرنسا  لقیام الإلكتروني بدلا من قضاء المدة في السجن، ویعد هذا الحكم القضائي تاریخیًا في 
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المحكمة بتنفیذ بدائل عقوبة السجن من خلال منظومة المراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار 

  .)١(الإلكتروني

  یرى الباحث:

تجدر الإشارة إلى أن السلطة التقدیریة التي یتمتع بها قاض الموضوع في إیقاف تنفیذ 

أخرى للعدول عما ارتكبه، لاسیما  عقوبة الحبس هي في غایتها شأن لمنح المحكوم علیه فرصةً 

وأنه یكون في طریقه للإصلاح وبطبیعة الحال هذا یتوافق مع غایة منظومة المُراقبة الإلكترونیة، 

الذي تطبقه بعض الدول بدیلاً عن تنفیذ عقوبة الحبس حرصًا على إصلاح حال المحكوم علیه، 

ه یحقق إفادة كبیرة للمحكوم علیه في ومن هذا المُنطلق نطالب بتطبیقها في مصر،  لاسیما وأن

أثناء فترة المُراقبة المحكوم بها، حیث یكون بین أسرته ووسط المُتعایشین معه فضلاً عن أنه 

یُحقق مزایا عدیدة له وللأسرة وللمُجتمع، وتتطلب الضرورة أن تكون العقوبة الأصلیة المحكوم بها 

لفرنسي، والتشریع الجزائري اللذان یستخدمان هذه السالبة للحریة قصیرة المُدة إسوة بالتشریع ا

  الصورة الحدیثة في تنفیذ العقوبة المحكوم بها. 

  .الصور المقترحة لاستخدام منظومة المراقبة الالكترونیة في مصر  

یمكن استخدام منظومة المُراقبة الإلكترونیة في مصر من خلال إدخال تعدیلات تشریعیة 

  على نصوص بعض القوانین .

   - ومن هذا المٌنطلق هذه القوانین هي:

لسنة  ٩٥، والمُعدل بالقانون رقم )٢(١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  - ١ 

  م.  ٢٠٠٣

م الخاص بالوضع تحت مُراقبة الشرطة، والمُعدل بالمرسوم ١٩٤٥لسنة  ٩٩القانون رقم   -  ٢

  م .٢٠٢٠لسنة  ١٨١بقانون رقم 

وتنطوي وجهة النظر  م الخاص ببدائل الحبس الاحتیاطي.٢٠٠٦لسنة  ١٤٥القانون رقم  - ٣

    - على استخدام هذا الإسلوب العقابي في ثلاث صور على النحو التالي: 

   .الصورة الأولى: المُراقبة الإلكترونیة بدیل عن العقوبة الأصلیة المحكوم بها  

یتم تطبیق هذه الصورة العقابیة بدیلاً عن العقوبات الأصلیة التي تتعلق بالجرائم 

البسیطة، والمحكوم فیها بعقوبات قصیرة المُدة مثل قضایا مُخالفات المرور التي تستوجب 

الحبس، وقضایا الأحداث البسیطة، وقضایا الغارمات، وجرائم التبدید البسیطة، وجرائم مُخالفات 

حلى، وجرائم أخرى مثل إتلاف المزروعات، والبضائع، والأمتعة، وجرائم مُخالفات البناء الحكم الم

                                                           

 م .. ٢٠٢٣من مایو  ١٧، نشر بتاریخ    B B Cنشر على الموقع الإلكتروني -١

  م  . ١٩٣٧أغسطس  ٥، نشر بتاریخ ٧١العدد رقم :الوقائع  المصریة -٢
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في غیر الأراضي الزراعیة، وأملاك الدولة، مع مُراعاة أن یتضمن الحُكم الصادر من قاض 

  الموضوع تحدید أسلوب تنفیذ العقوبة بنظام المُراقبة الإلكترونیة. 

 كترونیة كعقوبة تكمیلیة. الصورة الثانیة: المُراقبة الإل  

یُمكن استخدام منظومة المُراقبة الإلكترونیة في صورة عقابیة أخرى كعقوبة تكمیلیة 

للعقوبة السالبة للحریة في الجرائم التي یقضي فیها الحكم القضائي بالحبس كعقوبة أصلیة، 

ال المُراقبة باستخدام والمُراقبة الشرطیة كعقوبة تكمیلیة على أن  یتضمن منطوق الحكم تنفیذ أعم

  مَنظومة المُراقبة الإلكترونیة، وهذا یعود لصلاحیات قاضي الموضوع وفقًا لظروف الدعوى. 

 المُراقبة الإلكترونیة بدیل عن الحبس الاحتیاطي .  :الصورة الثالثة  

حدد قانون الإجراءات الجنائیة المصري بدائل الحبس الاحتیاطي بموجب المرسوم بقانون 

) ٢٠١م الذى أشار إلى هذه البدائل، وبناء على ذلك  نصت المادة رقم (٢٠٠٦لسنة  ١٤٥رقم 

من هذا القانون على أنه یجوز للسلطة المُختصة بالحبس الاحتیاطي أن تصدر بدلاً منه أحد 

  التدابیر.

   - وتمثلت بدائل الحبس الاحتیاطي في:

  إلزام المُتهم بعدم مُبارحة مسكنه، أو موطنه. -١

  تهم تحت مُراقبة الشرطة.وضع المُ  -٢

  إلزام المُتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات مُحددة. -٣

  حظر ارتیاد المُتهم أماكن مُحددة. -٤

یُعد قیام المُتهم بمُخالفة هذه التدابیر إخلالاً من جانبه بمیزات منحت له، ویجوز إعادة 

یكون مسببًا وبدیلاً عنه كما یرى حبسه احتیاطیًا، وأن لجوء القاضي لهذه التدابیر لابد أن 

  .  )١(المُحقق من ظروف الدعوى

یمكن الإستناد إلى التدبیر الخاص بالزام المُتهم بعدم مُبارحة مسكنه والذى یتوافق مع 

  .)٢(یتوافق مع ما تهدف إلیه منظومة المُراقبة الإلكترونیة باستخدام السوار الإلكتروني

   

                                                           

.  دار ) ٢٠٠٦، لسنة ١٤٥القانون  رقم ( الحبس الاحتیاطي  في ضوء احكام  :د. عبد الرؤف مهدى -١

 . ٢٧م، ص  ٢٠٠٧النهضة العربیة، القاهرة 

،  ٣٩بدائل الحبس الاحتیاطي "منشور بمجلة مركز بحوث الشرطة، العدد رقم مقال بعنوان "تسویة مدد  -٢

  . ١٨٩،  ص ٢٠١١اكادیمیة الشرطة، القاهرة، مارس 
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